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الجزائر.. مخاوف وآمال
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منـذ إعلان الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون، تمسـكه بتنظيـم انتخابـات نيابيـة مسبقة واسـتعجاله
لجنـــة خـــبير القـــانون الجـــزائري أحمـــد لعرابـــة، لتجهيزه في غضـــون أســـبوعين تحســـبًا لإطلاق المســـار
الانتخـابي، تفـاقمت مخـاوف الأحـزاب التقليديـة في البلاد بسـبب التـوجه نحـو إسـقاط “الكوتـا” أو مـا

يعرف بنظام المحاصصة السري الذي كان يعتمد في الانتخابات النيابية وحتى المحلية. 

يتوقع مراقبون ومتتبعون للمشهد السياسي في البلاد أن يرسم قانون الانتخابات الجديد في الجزائر
والمرتقب الإفراج عنه في الأيام القليلة القادمة خريطة سياسية جديدة، لأن النظام الانتخابي الجديد
المرتقــب لــن يكــرس نظــام المحاصــصة المعمــول بــه منــذ ســنوات الــذي اســتفادت منــه أحــزاب كــانت

يز بوتفليقة وأخرى من المعارضة. محسوبة على الرئيس السابق عبد العز
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التقليديون في ورطة
يبــدو أن آمــال وأحلام التقليــديين في الحصــول علــى مكانــة بــالمجلس الشعــبي الــوطني (الغرفــة الأولى

للبرلمان الجزائري) ستتبدد هذه المرة، ولا حل أمامها إلا توحيد صفوفها والتنسيق فيما بينها.

وكان نظام المحاصصة السري من التهم التي تتبادلها الأوساط السياسية في البلاد وهو ما حدث في
كـد زعيـم جبهـة العدالـة والتنميـة الانتخابـات البرلمانيـة الـتي جـرى تنظيمهـا في مايو/أيـار  حيـث أ
(حـــزب إسلامـــي) عبـــد الله جـــاب الله، حيـــازته علـــى معطيـــات وأدلـــة تثبـــت حصـــول جبهـــة القـــوى

الاشتراكية (أقدم حزب معارض) على مقاعد ضمن الكوتة المخصصة له. 

ويصنف نظام المحاصصة السري في خانة المواضيع المسكوت عنها إعلاميًا وسياسيًا، فلا حزب يجهر
علنًا بحصوله على مقاعد ضمن هذا النظام وحتى رسميًا إلى غاية إقرار الرئاسة الجزائرية باعتماد
هذا النظام في الانتخابات النيابية والمحلية، وبحسب البيان الرئاسي الذي صدر نهاية سبتمبر/أيلول
الماضي، فإن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر لجنة لعرابة المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون
العضــوي المتعلــق بالنظــام الانتخــابي بتحديــد مقــاييس انتخابيــة شفافــة تقطــع نهائيًــا مــع ممارســات
يع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة الماضي السلبية بمنع المحاصصة “الكوتا” في توز
كــشروط لا بــد منهــا لهيكلــة الحيــاة السياســية وضمــان انتخابــات تعــبر حقًــا ودون منــا عــن الإرادة
الشعبية، لتنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة ذات مستوى ومصداقية ومفتوحة للشباب لا

سيما الجامعيين منهم والمجتمع المدني. 

حددت الضوابط أن يكون للأحزاب الراغبة في دخول غمار الحملة الانتخابية
 مقاعد في غرفتي البرلمان

وبرزت أول مواجهة بين السلطة والمعارضة الإسلامية خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء على تعديل
ــرزاق مقــري وعبــد الله جــاب الله الســلطة ــد ال ــارا الإخوانيين عب الدســتور في الجــزائر، حيــث اتهــم تي
بمنعهما من تنشيط حملة انتخابية بسبب موقفهما الرافض للدستور، بينما نفت السلطة المستقلة
كـدت أن حركـة مجتمـع السـلم التي يقودهـا مقـري وحـزب للانتخابـات تصريحـات هذيـن الأخيريـن وأ
العدالـــة والتنمية الذي يقوده عبـــد الله جـــاب الله لم يقـــدما لهـــا ملفـــات تنشيـــط الحملـــة الانتخابيـــة

بخصوص الدستور وفق ما يقتضيه القانون.

وحددت الضوابط أن يكون للأحزاب الراغبة في دخول غمار الحملة الانتخابية  مقاعد في غرفتي
البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ومقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى

 ولاية على الأقل، وهي الشروط التي لا تتوافر عليها الحركتان.

واختار الإسلاميون التخندق في الجبهة المعارضة للدستور الجديد في الجزائر، وتركزت تحفظاتهم على
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غموض نظام الحكم ومواد تريد أن تجعل المدرسة والمسجد بعيدين كل البعد عن الشعب إضافة
إلى عدم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع.

امتحان حقيقي للسلطة
يعلق المحلل السياسي والإعلامي أحسن خلاص على هذا النظام بالقول: “المحاصصة ليست نظامًا
قائمًا، بل سلوكيات سرية قائمة منذ مدة ولا شيء يدل أنها ستنتهي”، ويرى المتحدث أن التخلي عن
هذا النظام سيشكل ضربة قاصمة للأحزاب التقليدية التي رضيت باللعبة في حقبة الرئيس السابق

يز بوتفليقة.  عبد العز

ــيرًا للنظــام ــا تغي ورجــح المحلــل الســياسي أن يحمــل القــانون المعــدل الــذي ســيتم الإفــراج عنــه لاحقً
الانتخابي المعمول به حاليا والمتمثل في إلغاء شرط % للمشاركة واعتماد القائمة الاسمية للدوائر في

دورين بدل القائمة الولائية النسبية. 

وتشكل العتبة الانتخابية الواردة في المادتين  و من القانون الانتخابي الحاليّ، هاجسًا للأحزاب
الفتيـة الـتي حصـلت علـى نسـبة أدنى مـن % مـن الأصـوات في آخـر انتخابـات تـم تنظيمهـا في البلاد،

وهو ما يفرض عليها جمع التوقيعات لقبول قوائمها. 

ــة أو ــات التشريعي ــان  و مــن القــانون الحــاليّ، علــى أن القــوائم المرشحــة للانتخاب وتنــص المادت
البلديــة، ســواء باســم تكتــل حــزبي أم باســم حــزب، يجــب أن تكــون قــد بلغــت نســبة تعــادل أو تفــوق
% مــن الأصــوات أو  منتخــبين في المجــالس المنتخبــة في آخــر انتخابــات سابقــة، وفي حالــة عــدم
تحقيق هذه النسبة سيكون على القوائم المرشحة من الأحزاب والأحزاب الجديدة والمستقلين جمع

 توقيعًا من الناخبين لقبول ترشيحها. 

مخاوف من أن تكون التعديلات التي ستجرى على قانون الانتخابات سطحية
وشكلية وهو ما لا يخدم السلطة ولا العملية الانتخابية

ويعتقد الباحث في الشؤون السياسية مبروك كاهي، أن معالم قانون الانتخاب لم تتضح بعد، ويقول
لـــ”نون بوســت” إنــه وفي حالــة الاحتفــاظ بنفــس المنــوال الســياسي القــائم علــى المحاصــصة فســتعيد
ــة أي ســتواصل أحــزاب الرئيــس الانتخابــات البرلمانيــة المرتقبــة إنتــاج نفــس التركيبــة التشريعيــة الحاليّ
يز بوتفليقة السيطرة على المشهد البرلماني مع تراجع حقيقي للتيار اليساري جراء المستقيل عبد العز
الضرر الذي لحق به بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، أما الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي

فستحاول الحفاظ على موقعها الوسطي. 

ويرى العضو البارز في مبادرة القوى الوطنية للإصلاح عبد القادر بريش، أن إسقاط نظام المحاصصة



سيكون بمثابة امتحان حقيقي للسلطة الجديدة في الجزائر، فيقول لـ”نون بوست” إنه وفي حالة ما
إذا كـرس النظـام الانتخـابي الجديـد نظـام المحاصـصة المعمـول بـه خلال العقـدين المـاضيين مـن الزمـن
الذي تستفيد من أحزاب الموالاة وقطاع عريض من أحزاب المعارضة فإن القوى القديمة ستحكم

قبضتها على المجالس المنتخبة. 

وأبـدى أسـتاذ القـانون الدسـتوري عـامر رخيلـة، مخـاوفه مـن أن تكـون التعـديلات الـتي سـتجرى علـى
قانون الانتخابات سطحية وشكلية وهو ما لا يخدم – بحسبه – لا السلطة ولا العملية الانتخابية

التي ستبقى خاضعة لنفس السلوكات القديمة.

ويرافع رخيلة من أجل إحداث تعديلات جوهرية وعميقة لقانون الانتخابات، من خلال التخلي عن
نظــام القائمــة النسبيــة المعتمــدة حاليــا لأنهــا تقــف وراء اســتفحال ظــاهرة الرشــوة الانتخابيــة وتحكــم
يـــة للأحـــزاب السياســـية القبليـــة والجهويـــة في العمليـــة الانتخابيـــة إضافـــة إلى ســـيطرة الإدارات المركز

وتدخل مؤسسات لا علاقة لها بالنشاط الحزبي في ضبط القوائم الانتخابية.

وقال القانوني المعروف، في مقال له على صفحته على الفيسبوك، إن إلحاح الرئيس تبون في ظهوره
الأخير، على وجوب الإسراع في مراجعة قانون الانتخابات يستوجب ط السؤال التالي: إلى أي حد
يمكننـــا الأمـــل في أن لجنـــة لعرابـــة ســـتقدم للمجتمـــع تشريعًـــا انتخابيًـــا يضمـــن ديمقراطيـــة الترشـــح
والتمثيل والجدارة في الفوز؟  واختتم رخيلة تصريحاته بالقول: “نأمل ألا تخيب اللجنة مثلما، وبكل
موضوعية، خيبت آمال الكل في مضمون الدستور، الذي فهمت من كلمة الرئيس أنه سيقدم على

إصداره بمجرد عودته للجزائر”.
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